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لأســابيع العشــرة بســبب الحاجــة إلى ادراج  لم تقــدم هــذه الدراســة في غضــون الوقــت الــذي تقتضــيه قــاعدة ا   **
مســاهمات وردت بعــد انقضــاء الموعــد الــنهائي لــتقديم الوثــائق إلى الــدورة الــرابعة للجــنة المخصصــة للــتفاوض 

 .بشأن اتفاقية لمكافحة الفساد
 

201202    V.02-60036 (A) 
*0260036* 

 اللجنة المخصصة للتفاوض بشأن
   اتفاقية لمكافحة الفساد

 الدورة الرابعة
 ٢٠٠٣يناير / كانون الثاني٢٤-١٣فيينا، 
 * من جدول الأعمال المؤقت٣البند 

الـنظر في مشـروع اتفاقـية الأمـم المـتحدة لمكافحة الفساد،       
الــتعاريف   (٢مــع التركــيز بصــفة خاصــة عــلى المــواد      

   ٨٥-٤٠ و٣٩-٣٢ و٣٠و ٢٠ و٤ و٣و) المتبقية
 دراسة عالمية عن احالة الأموال ذات المنشأ غير المشروع،  

  **ولا سيما الأموال المتأتية من أفعال فساد
 المحتويات   

   الفقرات الصفحة
...................................................................................مقدمة ٦-١ ٢  -أولا 
.............................................................لمحة عامة عن المسألة وتأثيرها    ١٢-٧ ٣  -ثانيا
..........................................ال وارجاعها  العقبات القائمة أمام استرداد الأمو   ٤٦-١٣ ٥  -ثالثا
...........................................................أنشطة غسل الأموال      ١٩-١٣ ٥   -ألف 
.........................................................النظم المالية غير الشفافة     ٢٢-٢٠ ٧   -باء
..............................................الصعوبات في إجراءات الاسترداد    ٤٢-٢٣ ٨   -جيم 
...........................الصعوبات المصادفة في ارجاع الأموال أو الموجودات         ٤٦-٤٣ ١٣   -دال
.............................................ستقبلا  الملاحظات الختامية والتدابير المحتملة م    ٦٨-٤٧ ١٥  -رابعا
.................................................استرداد الأموال أو الموجودات    ٥٨-٤٨ ١٥   -ألف 
..................................................ارجاع الأموال أو الموجودات    ٦٢-٥٩ ١٨   -باء
......................منع احالة الأموال أو الموجودات ذات المنشأ غير المشروع       ٦٨-٦٣ ٢٠   -جيم 
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  مقدمة -أولا  
ة العامة ، سـلمت الجمعي ٢٠٠٠ديسـمبر  / كـانون الأول ٤ المـؤرخ   ٥٥/٦١في قـرارها     -١

بــأن مــن المستصــوب اعــداد صــك قــانوني دولي فعــال لمكافحــة الفســاد، وقــررت الشــروع في    
 –اعـداد صـك من هذا القبيل، وطلبت إلى الأمين العام أن يعقد اجتماعا لفريق خبراء دوليين                  

لــتفاوض بشــأن مــرجعي لســة وإعــداد مشــروع نطــاق  راد يــتولىحكومــيين مفــتوح العضــوية  
 .بل لمكافحة الفسادالصك القانوني المق

ــرارها  -٢ ــؤرخ ٥٥/١٨٨وفي قــ ــانون الأول٢٠ المــ ــمبر / كــ ــأن ٢٠٠٠ديســ ــنع  بشــ مــ
 الأموال إلى  تلكومكافحـة الممارسـات الفاسـدة وتحويـل الأمـوال بشـكل غير مشروع وإعادة             

 الحكوميين المفتوح العضوية إلى     -، دعـت الجمعية العامة فريق الخبراء الدوليين         بلدانهـا الأصـلية   
 .مسألة الأموال المحولة بشكل غير مشروع وإعادة تلك الأموال إلى بلدانها الأصليةدرس أن ي

، طلبت الجمعية العامة    ٢٠٠٢يناير  / كـانون الـثاني    ٣١ المـؤرخ    ٥٦/٢٦٠وفي قـرارها     -٣
إلى اللجـنة المخصصـة للـتفاوض بشـأن اتفاقـية لمكافحـة الفساد أن تعتمد، لدى وضع مشروع                   

، منها شاديةسترالإ ومـتعدد المجالات، وأن تنظر في مجموعة من العناصر          الاتفاقـية، نهجـا شـاملا     
في ذلك   مـنع ومكافحـة احالـة الأمـوال ذات المنشـأ غـير المشـروع، المتأتـية من أفعال فساد، بما                    

 .غسل الأموال، وإعادة تلك الأموال

ــية، اع ــ    -٤ ــة الجنائ ــية بمــنع الجــريمة والعدال ــناء عــلى توصــية مــن اللجــنة المعن تمد المجلــس وب
 بشـــأن تعزيـــز ٢٠٠١يولـــيه / تمـــوز٢٤ المـــؤرخ ٢٠٠١/١٣الاقتصـــادي والاجـــتماعي قـــراره 

الـتعاون الـدولي عـلى مـنع ومكافحة تحويل الأموال ذات المنشأ غير المشروع، المتأتية من أفعال        
فســاد، بمــا في ذلــك غســل الأمــوال، وعــلى إعــادة تلــك الأمــوال، الــذي طلــب فــيه المجلــس إلى  

لعـام أن يعـد لأجـل اللجـنة المخصصـة دراسة عالمية عن تحويل الأموال ذات المنشأ غير           الأمـين ا  
المشـروع، ولا سـيما الأمـوال المتأتـية مـن أفعـال فسـاد، وعـن تـأثير ذلك في التقدم الاقتصادي                       
والاجـتماعي والسياسي، خصوصا في البلدان النامية، وأن يُضَمّن دراسته أفكارا مبتكرة بشأن             

سـائل المناسـبة لـتمكين الـدول المعنـية مـن الاطـلاع عـلى المعلومات المتعلقة بأماكن                   السـبل والو  
 .تواجد الأموال التي تخصها ومن استرداد تلك الأموال

، أثـناء الـدورة الثانـية للجـنة المخصصـة، عقدت حلقة      ٢٠٠٢يونـيه   / حزيـران  ٢١وفي   -٥
د المشاركين المهتمين بمعلومات    عمـل تقنـية لمدة يوم واحد حول استرداد الموجودات بغية تزوي           

. تقنـية ومعـرفة متخصصـة بشـأن المسـائل المعقدة التي تنطوي عليها مسألة استرداد الموجودات                
ونظمـت حلقـة العمـل تـبعا لمجـالات مواضـيعية رئيسـية، تـتوافق مـع المـراحل المتناولة في دراسة                 
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أ غير المشروع إلى الخارج،     احالـة الأمـوال أو الموجـودات ذات المنش        ) أ: (حالـة افتراضـية، هـي     
ــوال أو الموجــودات ومصــادرتها؛        ــك الأم ــد مكــان تل ــية إلى تحدي ــود الرام إرجــاع  )ب(والجه

منع احالة الأموال أو الموجودات ذات       )ج(الأمـوال أو الموجـودات ذات المنشأ غير المشروع؛          
موال ذات المنشأ   وقـد اسـتفيد لـدى إعـداد الدراسـة العالمية عن احالة الأ             . المنشـأ غـير المشـروع     

غـير المشـروع مـن العـروض الـتي قدمهـا الخـبراء وكذلـك مـن نتائج المناقشات التي جرت أثناء                       
 .حلقة العمل

وتُقـدم هـذه الدراسـة إلى اللجنة المخصصة وفقا لقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي               -٦
 الموضــوع إلى وتجــدر الاشــارة إلى أن الأمــين العــام قــد قــدم تقريــرين بشــأن هــذا . ٢٠٠١/١٣

 وفقا لقراري الجمعية )١(.الجمعـية العامـة في دورتـيها السادسـة والخمسـين والسـابعة والخمسين         
 )٢(.٢٠٠١ديسمبر / كانون الأول٢١ المؤرخ ٥٦/١٨٦ و٥٥/١٨٨
  

  لمحة عامة عن المسألة وتأثيرها    -ثانيا  
ات وإرساء  مـن المسـلم بـه عـلى نطـاق واسـع أن الفسـاد خطـر يهـدد اسـتقرار المجـتمع                       -٧

ولا بـد لأي حـل مجـد للمشكلة أن          . سـيادة القـانون وصـونها، والـتقدم الاقتصـادي والسياسـي           
وذلــك أن اســترداد وارجــاع تلــك المكاســب . يــراعي اســترداد الموجــودات المتأتــية مــن الفســاد

المتحصــل علــيها عــلى نحــو غــير مشــروع يمكــن أن يحدثــا تــأثيرا كــبيرا في الــبلدان المتعافــية مــن    
د وأن يوجهـا رسـالة هامـة مفادهـا أن المجـتمع الـدولي لـن يتسـامح مـع هـذا السلوك غير                    الفسـا 

 .المشروع

وفي حــالات الفســاد الكــبير، يمكــن أن تكــون مــوارد الدولــة الــتي حولــت إلى ملكــية     -٨
 فقــد )٣(.خاصـة صـدرت إلى مراكـز مصــرفية دولـية ومـلاذات مالـية آمــنة ذات مقاديـر مذهلـة        

 )٤(:بشأن استرداد الثروات الأفريقية وارجاعها إلى أوطانها جاء في إعلان نيانغا

يقـدر حجـم الأمـوال الـتي اسـتولي علـيها في العقـود الماضـية بأساليب فاسدة               "  
وغـير مشـروعة من بعض أفقر بلدان العالم، ومعظمها في أفريقيا، من جانب سياسيين               

 شكل نقود وعسـكريين ورجـال أعمـال وزعمـاء آخـرين، وأودعـت خارج بلدانها في       
ــنحو    ــرى، بـ ــودات أخـ ــارات وموجـ ــندات وعقـ ــهم وسـ ــيون دولار ٤٠-٢٠وأسـ  بلـ

 ."أمريكي

ومـع أنـه يسـتحيل قـياس الـنطاق الكـامل لعملـيات احالـة الأمـوال أو الموجـودات غير               -٩
المشـروعة قياسـا دقـيقا، فـيكاد يكـون مـن المؤكد أن للفساد وغسل العائدات المتأتية منه تأثيرا                    
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وقــد قــدّر صــندوق الــنقد الــدولي  . قتصــادات والسياســة في كــل أنحــاء العــالم ســرطانيا عــلى الا
 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ٥ إلى ٣مجمـوع الأمـوال التي تغسل سنويا بما يعادل      

ويمكــن الافــتراض بــثقة أن نســبة  .  تريلــيون دولار١,٨ بلــيون و٦٠٠وهــو مــبلغ يــتراوح بــين  
 . تتعلق بأموال متأتية من الفسادكبيرة من ذلك النشاط

. ولتصـدير الأمـوال المتأتـية مـن الفسـاد عـدد مـن العواقـب الشـديدة على بلدان المنشأ                     -١٠
فهـو يقـوض المعونـة الأجنبـية ويسـتنـزف احتياطـيات الـنقد الأجـنبي ويقلّـص القـاعدة الضريبية                     

، يمكــن أن يعمــل ومــن ثم. ويضــر بالتــنافس ويضــعف الــتجارة الحــرة، ويــزيد مــن حــدة الفقــر  
) اجتماعي أو اقتصادي أو سياسي    (الفسـاد وغسل الأموال جنبا إلى جنب للحد من أي تقدم            

والضرر الذي يصيب   . للـبلدان، ولا سـيما الـبلدان النامـية والبلدان ذات الاقتصادات الانتقالية            
بأن الرئيس  فعلى سبيل المثال، أفيد     . الـبلدان مـن جـراء ذلـك هـائل بالمقياسـين المطلـق والنسـبي               

 وهو مبلغ   – بلايين دولار    ٥السـابق لـزائير، موبوتـو سيسـي سـيكو، قـد نهـب من الخزانة نحو                  
 وكمــا ذكــر في إطــار حلقــة العمــل بشــأن   )٥(.يســاوي الديــن الخــارجي للــبلد في ذلــك الحــين  

، أثناء الدورة الثانية ٢٠٠٢يونيه / حزيران ٢١اسـترداد الموجـودات، الـتي عقـدت في فييـنا يوم             
 ملـيون دولار، كانـت قـد أحيلـت مـن بـيرو إلى خـارج البلد                  ٢٢٧نة المخصصـة، أن نحـو       للج ـ

 ملــيون ٦٨اثــناء حكــم ألــبيرتو فوجــيموري، قــد جمــدت في خمســة بلــدان أجنبــية وتم اســترداد 
 وكانـت المصـادر الرئيسـية لتلك الأموال غير المشروعة أشكالا مختلفة من العمولات               )٦(.دولار

 )٧(.ب المباشر وغير المشروع لأموال الدولةغير المشروعة والتسري

ويمكــن تقيــيم أثــر احالــة الأمــوال ذات المنشــأ غــير المشــروع عــلى الــتقدم الاجــتماعي    -١١
والاقتصـادي مــن خــلال العوامـل الإنمائــية لدولــتين شـهدتا مؤخــرا قضــيتا فسـاد مدوّيــتان، همــا     

ت اللجنة الثانية للجمعية العامة،      فقـد أكـد ممـثل نـيجيريا، أثـناء مناقشا           )٨(.نـيجيريا والمكسـيك   
ــد        ــوال غــير المشــروعة ق ــة الأم ــا الســابعة والخمســين، أن الممارســات الفاســدة واحال في دورته
ــيا في هــذا       ــبة العل ــيا تحــتل المرت ــوال، وأن أفريق أســهمت اســهاما كــبيرا في هــروب رؤوس الأم

 بليون دولار   ٤٠٠و  الصـدد، اذ يقـدر حجـم الأموال التي نهبت وأخفيت في بلدان أجنبية بنح              
وشدد .  بلـيون دولار أو أكـثر قـد جـاء مـن نيجيريا             ١٠٠ومـن هـذا المـبلغ يقـدر أن          . أو أكـثر  

 ٢٨أيضـا عـلى أن حسـابات حكومـة نـيجيريا تشـير إلى مجمـوع المديونـية الخارجـية للبلد يبلغ                       
 فقد )٩(. في المائـة مـن مجمـوع الأموال التي سربت إلى خارج البلد   ٢٨بلـيون دولار، أي قـرابة    

قـام الدكـتاتور النيجيري الراحل، ساني أباتشا، وأفراد حاشيته المقربين بنهب وتصدير ما يقدر           
وهذا التسريب  ). بـل تذهـب بعـض الـتقديرات إلى أعـلى مـن ذلـك              ( بلـيون دولار     ٢,٢بـنحو   

لد يـثير القلـق بصفة خاصة لأن تقديرات البنك الدولي تفيد بأن كامل الناتج المحلي الإجمالي للب                
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الذيــن يقــدر عددهــم بــنحو  )  في المائــة مــن الســكان ٧٠( بلــيون دولار، وبــأن ٤١,١يقــارب 
 )١٠(. مليون نسمة، يعيشون على أقل من دولار واحد في اليوم١٢٣,٩

وفي المكسـيك، يُقـدر أن شقيق الرئيس السابق كارلوس ساليناس قد جمع ثروة قدرها                -١٢
ــبلغ   ١٢٠ ــيجة للفســاد، وهــو م ــيون دولار نت ــرعاية الصــحية،     مل ــيف ال  يمكــن أن يغطــي تكال

ـــن      ــثر مــ ــنها لأكـ ــرد مـ ــيب الفـ ــيــة لنصـ ــتويــات الحالـ ــني  ٥٩٤ ٠٠٠حســـب المسـ ــن مواطـ  مـ
 . حسب تقديرات البنك الدولي)١١(،المكسيك

  
  العقبات القائمة أمام استرداد الأموال وارجاعها     -ثالثا  
  أنشطة غسل الأموال         -ألف  

سدون دائما بتمويه ما يحيلونه من ثروات مكتسبة بصورة غير لا يقـوم المسـؤولون الفا     -١٣
وفي بعض أمثلة الفساد المشهودة، لم يُبذل سوى        . مشـروعة عـن طـريق أنشـطة غسـل الأمـوال           

كلود -فعـلى سبيل المثال، عندما فرّ جان      . جهـد ضـئيل، إن وجـد، لإخفـاء الاخـتلاس المنـتظم            
تذكر في العثور على مستندات ورقية تُدينه، اذ  دوفاليـيه مـن هـايتي، لم تواجـه المحققـين صعوبة             

 وفي  )١٢(. مليون دولار  ١٢٠تُبـيّن أن الرئيس السابق المنتخب لمدى الحياة قد اختلس أكثر من             
وقـت أحـدث عهـدا، يُذكـر أن حافلات صغيرة يملكها المصرف المركزي لنيجيريا قامت بنقل                 

 وفي هاتين الحالتين،    )١٣(.اتشا وحاشيته مـبالغ نقديـة مباشـرة مـن المصـرف إلى بيوت الجنرال أب             
كانـت الصـعوبة الكـبرى في تعقب الموجودات تتمثل في كثرة عدد المعاملات وضخامة حجم                

 .المستندات الورقية

بــيد أن تعقــب الــثروة غــير المشــروعة يــزداد صــعوبة عــندما تكــون الــتحويلات مقــنّعة    -١٤
الأموال أكثر قابلية للكشف أثناء ما      وعـلى وجـه العموم، تكون عملية غسل         . بغسـل الأمـوال   
، أي عندما تودع الموجودات ماديا في مؤسسة مالية، لأن المال يكون           "الوضع"يسـمى بمـرحلة     

وهـذا ما يجعل الشفافية لازمة لتكون  . حـتى ذلـك الحـين قريـبا مـن النشـاط الإجـرامي الأصـلي          
وال مــن وضــع الأربــاح الــتي الأســواق المالــية والمصــرفية الدولــية قــادرة عــلى مــنع غاســلي الأم ــ

" وَضَــح الــنهار"وينطــبق هــنا، بصــفة خاصــة، مــبدأ . يكســبونها مــن فســاد في مؤسســات مالــية
(“Sunlight” principle)      وبعـبارة مبسّطة، كلما  .  لأن غسـل الأمـوال هـو بطبيعـته نشـاط خفـي

علومات ازداد إبـلاغ المصـارف والمؤسسـات المالـية الأخـرى عـن المعـاملات المشـبوهة زادت الم                
 .التي تتلقاها السلطات عن عمليات الغسل المحتملة
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ويمكــن للمصــارف وغيرهــا مــن المؤسســات المالــية أن تســاعد جهــود مكافحــة غســل    -١٥
". اعرف زبونك "الأمـوال باعـتماد وتطبـيق تدابـير لتقاسـم المعلومات تُعرف عموما بسياسات               

ذه المؤسســات في تميــيز الأمــوال ويقصــد مــن هــذه المــبادئ التغلّــب عــلى الضــعف التقلــيدي له ــ
. النظــيفة مــن الأمــوال ذات المنشــأ غــير المشــروع والإبــلاغ عــن الــزبائن الذيــن يغســلون أمــوالا

من المؤسسات  " اعرف زبونك "وخلافـا لقوانين المصارف وممارساتها التقليدية، تقتضي مبادئ         
ســابات الــزبائن المالــية أن تــتوخى الحــرص الواجــب في الحصــول عــلى معلومــات معيــنة عــن ح 

 )١٤(.وحفظ هذه المعلومات

ضـمان وجـود سياسات وممارسات وإجراءات       " اعـرف زبونـك   "ويقصـد مـن مـبادئ        -١٦
وافـية تقــي المؤسســات المالــية مــن أن تُســتخدم، بقصـد أو بغــير قصــد، في تعزيــز أنشــطة غســل   

ئــنها وتقضــي هــذه الــبرامج بــأن تــتخذ المؤسســات خطــوات فعالــة لــتحديد هويــة زبا . الأمــوال
عندما " تقاريـر عـن الأنشـطة المشـبوهة    "ويطلـب مـن المؤسسـات أن تقـدم     . ومراقـبة حسـاباتهم   

، إن نفذت على نحو سليم، "اعرف زبونك" ويمكـن لقواعـد    )١٥(.تكتشـف نشـاطا غـير عـادي       
فمجــرد . أن تيســر الشــفافية وأن تحــول دون إيــداع الأمــوال غــير المشــروعة بعــدد مــن الســبل   

رمين، بمن فيهم المسؤولين السياسيين الفاسدين، الذين يعتزمون استخدام         الإبـلاغ قـد يردع المج     
وإذا مـا سـعى هؤلاء الزبائن، على الرغم من ذلك، إلى        . المؤسسـة المالـية كـأداة لغسـل أموالهـم         

أن يكشــف الطــابع " اعــرف زبونــك"إقامــة علاقــة مــع مؤسســة مالــية، فــيمكن لتطبــيق مــبادئ 
وفضـلا عـن ذلـك، مـن شـأن المعلومـات الـتي يقدمها        . لـزبون الحقـيقي غـير المشـروع لأعمـال ا        

أن تمكّن المؤسسة المالية من كشف الحالات التي تكون  " اعـرف زبونك  "الـزبون عمـلا بمـبادئ       
 . فيها بعض المعاملات غير متسقة مع معاملات الزبون التجارية المعتادة

. لم تحظ بترحيب عام   التوجيهية، فهي   " اعرف زبونك "وعـلى الرغم من نجاح مبادئ        -١٧
فالـبعض يحـاجج بأن تلك المبادئ التوجيهية، التي أخذت تصبح أكثر تحديدا مع مرور السنين،            
قـد تعـوق مكافحـة غسـل الأمـوال، لأن فرض المبادئ التوجيهية على النظم المالية الأقل تطورا       

فاوتا بل   كمـا ان امتـثال المؤسسـات يمكـن أن يكون مت            )١٦(.غـير ممكـن عملـيا أو غـير منصـف          
وقـد أظهـرت الـتحريات في قضـية أباتشا، على سبيل المثال، أن عدة مصارف أجنبية                 . مـنعدما 

ــل أرســلت في بعــض الحــالات عمــلاء إلى        ــة مناســبة عــلى حســابات أباتشــا، ب لم تمــارس رقاب
 )١٧(.نيجيريا ليساعدوا في حمل الحقائب المليئة بالنقود إلى خارج البلد

سـبتمبر، لا يزال الاتجاه سائرا نحو مزيد من  / أيلـول ١١مـات  بـيد أنـه، في أعقـاب هج     -١٨
وثمة مجموعة منوعة من    . الشـفافية، اذ يواصـل عـدد مـن البلدان تضييق الثغرات في نظمه المالية              

الجهـود الأخـرى الرامـية إلى تعزيز الشفافية المالية سلّمت بأن المصارف وغيرها من المؤسسات                
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، صنف صندوق النقد الدولي والبنك ٢٠٠١وفي عام .  الأموالالمالـية تمـثل آلـية رئيسـية لغسل       
الجهــود المعنــية في المقــام ) أ: (الــدولي الجهــود الدولــية لمكافحــة غســل الأمــوال في ثــلاث فــئات 

مـثل جهـود صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ولجنة بازل           (الإشـرافية   /الأول بالمسـائل المالـية    
ــية بالإشــراف عــلى المصــارف  ــية  ) ب (؛)المعن ــية بكــل مــن المســائل المال الإشــرافية /الجهــود المعن

الجهود المعنية في المقام    ) ج(؛  )مـثل أنشطة الأمم المتحدة    (الجنائـية   /والمسـائل الانفاذيـة القانونـية     
فريق إيغمونت لوحدات الاستخبارات مثل أنشطة (الجنائية /الأول بالمسـائل الانفاذيـة القانونـية      

 )١٨()).الإنتربول( الدولية للشرطة الجنائية  وأنشطة المنظمةالمالية

وعـلى وجه العموم، تشمل الجهود الدولية الأخيرة لزيادة الشفافية تحسين التنسيق بين          -١٩
ــة واســـتحداث مؤسســـات وصـــكوكا جديـــدة   وقـــد حقـــق العديـــد مـــن  . المؤسســـات القائمـ

لمـــتزايدة إلى وأدت الجهـــود الدولـــية ا. المؤسســـات تقدمـــا كـــبيرا في مكافحـــة غســـل الأمـــوال
الـتفاوض عـلى اتفاقـيات دولـية تعـالج مسـألتي الفسـاد وغسـل الأمـوال، كمـا في اتفاقـية الأمم                        

، )٥٥/٢٥المــرفق الأول لقــرار الجمعــية العامــة (المــتحدة لمكافحــة الجــريمة المــنظمة عــبر الوطنــية 
 )١٩(ادرتها،والاتفاقـية الخاصـة بغسـل العـائدات المتأتـية من الجريمة والبحث عنها وضبطها ومص               

ــا،       ــس أوروب ــن مجل ــانون الجــنائي بشــأن الفســاد الصــادرة ع ــية الق ــبلدان  )٢٠(واتفاق ــية ال  واتفاق
، )E/1996/99انظر الوثيقة   (الأمريكـية لمكافحـة الفسـاد الصـادرة عـن مـنظمة الدول الأمريكية               

الصادرة واتفاقـية مكافحـة رشـوة الموظفـين العمومـيين الأجانب في المعاملات التجارية الدولية                
 )٢٢(،)٢١(.عن منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي

  
  النظم المالية غير الشفافة        -باء  

تعـوق الجهود الدولية لتحقيق الشفافية عقبات عملية وقانونية، منها عدم وجود صك              -٢٠
ال وثمـة عـائق أساسـي هو أن سرعة انتقال الأمو         . دولي شـامل يـتعلق بالفسـاد وغسـل الأمـوال          

تعسّــر جهــود اســترداد الأمــوال وارجاعهــا، لأن الاحــالات الإلكترونــية، لا ســيما عــن طــريق   
 )٢٣(.الإنترنت، تجعل المعاملات مغفلة الهوية ويمكن أن يكون تعقبها بالغ الصعوبة

وثمـة مشـكلة عملـية ثانـية هـي اسـتمرار انـتفاء الشـفافية في العديـد من النظم المالية في                        -٢١
عـلى سـبيل المثال، حسابات المراسلة، التي يوفرها بعض المؤسسات المالية لمصارف              ف )٢٤(.العـالم 

وينطوي نظام المصارف المراسلة على أن يتيح أحد        . أجنبـية، لا تـزال تمـثل قـناة لغسـل الأموال           
. المصـارف لمصـرف آخـر خدمـات لـنقل الأمـوال وصـرف العمـلات والقـيام بمعاملات أخرى                   

كــن مــالكي وزبــائن المصــارف الضــعيفة الضــوابط، أو حــتى        ويمكــن لــتلك الحســابات أن تم   
كمـا ان هـناك تسـليما مـتزايدا بـأن الصــناديق      . الفاسـدة، مـن نقـل الأمـوال بحـرية حـول العـالم       
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فاغفال الهوية الذي   . الاسـتئمانية تمـثل ثغـرة في الشـفافية تتيح القيام بمكائد معقدة لغسل أموال              
الاســتئمانية المغفلــة وصــناديق حمايــة الموجــودات،  تتــيحه هــذه الأدوات، وخصوصــا الصــناديق 

وبالمثل، توفر الحسابات في المناطق المالية      . تتـيح لـلموظفين الفاسدين حرية تفادي أوامر الحجز        
الحـرة وشركات الاستثمار الشخصية ملاذات آمنة وفرصا لأنشطة غسل الأموال، بما في ذلك              

 ٢٠٠٠يناير  / أعدته جامعة ترينتو في كانون الثاني      وثمة تقرير . غسـل الأموال المتأتية من الفساد     
 Protecting the EU financial system from exploitation"لصـالح المفوضـية الأوروبـية، عـنوانه     

of financial centres and off-shore facilities by organised crime) "    حمايـة المـنظومة المالـية
ظــيمات الاجرامــية المراكــز المالــية والتســهيلات الــتي توفــرها للاتحــاد الأوروبي مــن اســتغلال التن

، يبين أن قانون الشركات هو أيضا جانب هام في شفافية النظم أُغفل إلى              )المـناطق المالية الحرة   
وينـبغي ايـلاء اهـتمام دولي لمشـكلة الحصـول على الوثائق من الشركات في البلدان                 . حـد بعـيد   

شـركات في تسـهيل غسـل الأمـوال بحجـب هويـة مالكي              الأخـرى، ولكيفـية اسـتخدام تلـك ال        
 .الأموال

وثمـــة مـــثال آخـــر للعقـــبات الـــناجمة عـــن انعـــدام الشـــفافية هـــو العملـــيات المصـــرفية     -٢٢
لوصف الخدمات التفضيلية التي " الأعمـال المصـرفية الخصوصـية   "ويسـتخدم تعـبير     . الخصوصـية 

عالية القيمة، وله صلة خاصة بغسل      يقدمهـا بعض المؤسسات المالية إلى أفراد ذوي موجودات          
وتـنطوي الأعمـال المصـرفية الخصوصــية عـلى مواطـن ضـعف تجعـلها عرضــة        . عـائدات الفسـاد  

لأنشـطة غسـل الأمـوال يمكـن أن يسـتغلها الفاسـدون مـن الأشـخاص البارزين سياسيا، وهم،                    
 كانوا حسـب تعـريف لجـنة بـازل المعنـية بالإشـراف عـلى المصـارف، الأفـراد الذيـن يـتولون أو                 

يــتولون وظــائف عمومــية مــرموقة، بمــن فــيهم رؤســاء الــدول والحكومــات، وكــبار المســؤولين   
الحكومـــيين أو القضـــائيين أو العســـكريين، وكـــبار المـــدراء التنفـــيذيين للمؤسســـات المملوكـــة  

 وقـد يخفـق القـائمون بالأعمال المصرفية        )٢٥(.للدولـة؛ ومسـؤولو الأحـزاب السياسـية الـبارزون         
 ممارسـة الحـرص الواجـب الـوافي تجـاه تلك الحسابات، لأن المسؤول الفاسد هو                 الخصوصـية في  

كما ان استخدام وسيط في     . زبـون هـام، والمصـرف يسـاعده على استثمار أمواله المودعة لديه            
مـثل هـذه الحالـة يمكـن أن يتـيح لذلـك المسـؤول فـتح الحسـاب ثم تشـغيله بشـكل مغفل الهوية                           

 )٢٦(.تقريبا
  

  ات في إجراءات الاسترداد          الصعوب  -جيم   
تتطلـب التحريات والتحقيقات الدولية الخاصة باسترداد الأموال المتأتية من الفساد أن             -٢٣

تقــيم الســلطات دعــاوى قضــائية لاكتســاب الحــق القــانوني في ملكــية الموجــودات الــتي يُحــدد    
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لاسترداد هذه  ويمكن أن تتخذ إجراءات ا    . مكانهـا بعـد تحريات يمكن أن تكون معقدة ومطوّلة         
مع إنفاذ الحكم ") الدولة الطالبة("دعـوى جنائـية في دولـة المنشأ    ) أ: (أيـا مـن الأشـكال التالـية       

دعـوى مدنـية في الدولة      ) ب(؛  ")الدولـة متلقـية الطلـب     ("في الدولـة الـتي توجـد فـيها الأمـوال            
 الطالبة وتفضي   دعوى جنائية أو مدنية تقيمها الدولة     ) ج(الطالـبة يعقـبها إنفـاذ دولي للحكم؛         

التي (إلى مصـادرة الممتلكات إما لصالح الدولة الطالبة مباشرة وإما لصالح الدولة متلقية الطلب               
دعــوى مدنــية تقــيمها الدولــة الطالــبة في محــاكم الدولــة  ) د(؛ )قــد تتقاســم الموجــودات لاحقــا 

ه، تــنطوي وحســبما يــرد أدنــا.  تولــيفة مــا مــن الدعــاوى المذكــورة أعــلاه )ه(متلقــية الطلــب؛ 
 .اجراءات الاسترداد هذه على العديد من الصعوبات والتعقيدات المتأصلة فيها

  
  عدم توافق القوانين -١ 

اذ يمكن أن . ثمـة عقـدة أساسـية تواجـه إجـراءات الاسـترداد، هي تنوع النظم القانونية          -٢٤
في تضـــييق تواجــه الحكومــات والمؤسســات المالــية ذات الــنظم القانونــية المخــتلفة صــعوبات         

وتتــباين المشــاكل القانونــية الــناجمة عــن ذلــك في . الاخــتلافات في المفاهــيم والقواعــد الاجرائــية
ــنظام القــانوني    ــنوع ال ــبعا ل ونهــج الاســترداد ) قــانون مــدني/قــانون عــام(اجــراءات الاســترداد ت

 ).جنائي/مدني(

ــيق، لأن       -٢٥ ــتعذر التوف ــيس م ــرائي ل ــانون الإج ــتلافات في الق ــم الاخ ــنظم  ومعظ جمــيع ال
بـيد أن نقـص الاهـتمام الدولي بمسائل مثل          . القانونـية الحديـثة تتمسـك أساسـا بمـبدأ الإنصـاف           

صـوغ المطالـبات وكيفـية اتخـاذ القـرارات قـد أعـاق مناسـقة بعـض القواعـد الاجرائية القانونية                      
 .المعينة

وك الــرسمي وفــيما يــتعلق بالقــانون الموضــوعي، تتــباين المعــايير بشــأن ماهــية ســوء الســل  -٢٦
وهـذا التـباين يعـوق الـتعاون الدولي في قضايا الاسترداد لأن الفعل الأصلي               . الـذي يعـد جـريمة     

 .المزعوم قد لا يكون مخالفا لقوانين الدولة متلقية الطلب

وقــد ركــزت معظــم الصــكوك القانونــية الدولــية حــتى الآن عــلى مفهــوم الرشــوة، لأن  -٢٧
. يها العمومـيين، سـواء مـن قـبل المواطـنين أو الأجانب            جمـيع الـدول تقريـبا تحظـر رشـوة موظف ـ          

ــدول       ولذلــك، تمــثل الرشــوة فعــل الفســاد الأساســي الــذي يحظــره المجــتمع الــدولي عمومــا وال
ــية          ــية لمكافحــة الفســاد، واتفاق ــبلدان الأمريك ــية ال ــثل اتفاق ــات م الأطــراف خصوصــا في اتفاق

ت التجارية الدولية، واتفاقية القانون     مكافحـة رشـوة الموظفـين العمومـيين الأجانـب في المعاملا           
انظــر (الجــنائي بشــأن الفســاد، واتفاقــية الأمــم المــتحدة لمكافحــة الجــريمة المــنظمة عــبر الوطنــية     

 ).١٩ الفقرة
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ولاحـظ الـبحاثة أن فهم الفساد كمرادف للرشوة، وان كان يمثل خطوة أولى جديرة                 -٢٨
تحريم الرشوة تتجلى بصفة خاصة     فمحدوديـة نطـاق     . بالإعجـاب، يـنطوي عـلى أوجـه قصـور         

ــتلاس       ــثل الاخـ ــروعة، مـ ــير مشـ ــات غـ ــن مدفوعـ ــون مـ ــيها الموظفـ ــثري فـ ــالات الـــتي يـ في الحـ
والإكرامــيات، الــتي تضــر بالمصــلحة العمومــية شــأنها شــأن الرشــوة، ولكــنها لا تدخــل ضــمن    

الات وينـبغي للـنهج الـدولي المسـتجد تجـاه الفساد أن ينظر في الح              . تعـريف الرشـو أو الارتشـاء      
ويلزم أن تؤخذ في . الـتي تكـون فـيها إجـراءات الحظـر ملائمـة لمكافحـة تلـك الأفعـال الأخرى          

الاعتـبار، عـند الـنظر في ذلـك، المعوقـات الناشـئة عن ضرورة مراعاة الأصول القانونية وغيرها                   
 .من المتطلبات والضمانات الأساسية التي توجد في معظم الدساتير الوطنية

  
  ول القانونية والعوائق المتعلقة بالأدلةمراعاة الأص -٢ 

ثمـة عـائق قـانوني محـتمل آخـر أمـام اجـراءات الاسـترداد، هـو عـدم القدرة على الوفاء                        -٢٩
بمتطلـبات النظام القانوني المتعلقة بمراعاة الأصول القانونية واللازمة لبدء تحريات وتحقيقات من             

وهــناك تفاوتــات شــديدة بــين . لــية الــبارعةالــنوع الاقــتحامي الــلازم عــادة لكشــف المكــائد الما
الــنظم القانونــية فــيما يــتعلق بمــا يوجــد فــيها مــن ضــمانات موضــوعية واجرائــية تكفــل المــبادئ  

فمـن الأمـور التي تعقّد ذلك التفاوت عمليا أنه حتى اذا ما حُصل              . الأساسـية لـلحريات المدنـية     
والحجــز منافــيين للقــانون في دولــة عــلى الأدلــة وفقــا للقــانون في دولــة مــا فقــد يكــون التفتــيش 

 .أخرى

وتتجــلى التعقــيدات الناشــئة عــن تــباين المعــايير القانونــية في الشــهادات الــتي يــدلي بهــا     -٣٠
فهؤلاء الأفراد يضطرون تقليديا إلى القيام      . شـهود رئيسـيون، مـثل موظفي المصارف والمحققين        

ــة قضــائية إلى أخــرى  مــن) وخطــرة أيضــا (بأســفار باهظــة التكالــيف ومســتغرقة للوقــت     ولاي
وهـذه الأسفار أثارت أيضا مسائل قانونية تتعلق        . لـلادلاء بشـهادات تـتعلق بـالأموال المسـتردة         

بشـهادة الـزور ومنح الحصانة من الملاحقة القضائية بشأن جرائم متصلة بالفساد أو غير متصلة           
ات الحديثة في ميدان    وقد يكون للتطور  . بـه في كـل ولايـة قضـائية يـدلي فـيها الشاهد بشهادته              

الاتصـالات، مـثل تحسّـن امكانـيات الائـتمار بواسطة الفيديو، أثر في تخفيف ذلك العبء لكن                  
المسـائل القانونـية تظـل قائمـة لأن الدول لديها معايير متباينة ازاء منح الحصانة للشهود المجبرين            

 .على الادلاء بالشهادة

 الدول الطالبة عجزا جوهريا عن تلبية       وثمـة شـاغل آخـر بشـأن الأدلـة هـو عجز بعض              -٣١
اذ يمكــن أن تكــون الــبنى التحتــية لــتلك الــدول   . المتطلــبات المــتعلقة بمــراعاة الأصــول القانونــية 

وعقب . محـدودة، ممـا يجعـل حفـظ السـجلات أو وجـود السـجلات المحاسـبية قلـيلا أو مـنعدما                     
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داد صعوبة كبرى تتمثل في     فـترة مـن انتشـار الفسـاد على نطاق واسع، تواجه اجراءات الاستر             
المـدة الزمنـية اللازمـة لاعـادة ارسـاء سـيادة القـانون وحاجـة الدولة إلى اتخاذ تدابير عاجلة ضد                 

فكـثيرا ما يبدأ الاصلاح عندما تستهل الدولة جهودا         . كـبار المسـؤولين السـابقين وموجوداتهـم       
وعة، ولكن انجاز ذلك    لاسـترداد الموجـودات الـتي أخـرجها القـادة السـابقون بصـورة غير مشر               

ذلك أن الطابع الانتقالي للنظام القضائي في الدولة الطالبة يمكن أن           . الاصـلاح يظل بعيد المنال    
يـؤدي إلى تقـديم طلـبات مسـاعدة لا تفـي بمتطلبات دنيا لتبادل المساعدة القانونية، مثل وجود                   

ومن . دات ذلك الجرمأدلـة تثبـت أن هـناك جـرما قـد ارتُكـب وأن الموجـودات المعنـية هي عائ         
 .شأن ترويج المعايير الخاصة بالأدلة أن يتيح تطبيقا أكثر تكافؤا لتلك المتطلبات الدنيا

ومـن المؤسـف أن الملاحقـة الجنائـية قـد لا تكـون ممكـنة عـلى الدوام، حتى في حالات                       -٣٢
ل دون قــد تحــو) كمــا في حالــة الجــنرال أباتشــا في نــيجيريا (فوفــاة المســؤول . الفســاد الصــارخ

كمـا ان المسـؤول قـد يظل مسيطرا على السلطة الحكومية مدة طويلة بعد انكشاف                . الملاحقـة 
وحـتى اذا كـان المسـؤول قـد تـرك الحكومـة فقـد يحـتفظ بنفوذ محلي كاف لعرقلة أي                   . القضـية 

وفي حـالات أخـرى أشـد فرادة، قد يتمتع المسؤول المشتبه فيه بحصانة              . دعـوى جنائـية داخلـية     
للتحقــيق فــيه، لأن أفعــال  " اجــرامي"قــة الجنائــية أو قــد لا يكــون هــناك أي ســلوك   مــن الملاح

وحتى اذا سنّت الدولة لاحقا قوانين . المسـؤول لم تنـتهك أيـا من قوانين الدولة في ذلك الوقت         
تحظـر السـلوك المطعـون فـيه، فقـد يحـاجج المدعـى علـيه بأن القانون الجنائي المُصلَح يجرم أفعالا                 

 )٢٧(.بلُ، ولا ينبغي أن تعترف بها الدول لأغراض المساعدة القانونية المتبادلةمرتكبة من قَ
  

  المصادرة المدنية مقابل المصادرة الجنائية -٣ 
ثمـة صعوبة قانونية شائعة ثالثة أمام اجراءات الاسترداد تنشأ لأن عملية تعقّب وتجميد               -٣٣

وهــذان .  الدعــاوى المدنــية والجنائــيةالموجــودات المحالــة بصــورة غــير مشــروعة تــراوح مــا بــين  
 )٢٨(.النوعان من الاجراءات متمايزان وقد لا يوجدان في كل دولة في الظروف ذاتها

غـير أن الطابع العقابي     . وكقـاعدة عامـة، تتـيح الدعـاوى الجنائـية سـبل انتصـاف أنجـع                -٣٤
 وضــمانات لــتلك الســبل يعــني أيضــا في الوقــت نفســه وجــوب اســتيفاء متطلــبات اثــبات عالــية

وعـلى النقـيض مـن ذلك، تتيح الدعاوى المدنية          . اجرائـية صـارمة قـبل تطبـيق سـبل الانتصـاف           
. عـادة، لأن الحـبس لـيس ذا موضـوع فـيها، متطلبات اثبات أدنى وضمانات اجرائية أقل عددا        

ولكـن هـذا هـو مـا يجعـل المصـادرة المدنية، التي تمثل أداة أساسية لمصادرة الموجودات في بعض                     
 .لدان، غير معترف بها من جانب نظم قانونية وطنية كثيرةالب
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وهـذه الآراء المتضـاربة بشـأن سـلامة المصـادرة المدنـية تثير واحدة من أبرز الصعوبات                -٣٥
فـثمة طلـبات قدمـتها بعـض الـدول ورفضـتها دول أخـرى لا تسمح الا             . أمـام الـتعاون الـدولي     

ــية  ــبداية قــد يعقّــد الدعــاوى   كمــا ان اســتخدام تلــك الدع ــ . بالمصــادرة الجنائ ــية في ال اوى المدن
 .أو يتعارض معها) أو الآنيّة(الجنائية اللاحقة 

أو المؤسســات المســتهدفة أمــرا /ويمـثل تحديــد نــوع الحجــز المســتخدم وماهـية الأفــراد و   -٣٦
فلـــدى اختـــيار الأشـــخاص المســـتهدفين . يمكـــن أن يـــثير مســـائل خطـــيرة تكتيكـــية وأخلاقـــية 

عتـبارات التكتيكـية اجـراء تحـريات لتقرير من هم الأكثر عرضة من بين               بـالدعوى، تقتضـي الا    
الأشـخاص المحـتمل اسـتهدافهم بـالدعوى، اسـتنادا إلى مدى ضلوعهم في الاجرام وتبعا للنظام                 

وبعبارة أخرى، قد لا يكون الشخص الأجدر بالادعاء عليه هو الهدف           . القـانوني لبلد اقامتهم   
 )٢٩(.الأمثل لدعوى استرداد ناجحة

  
  نقص التعاون الدولي -٤ 

ثمـة صـعوبة رابعـة كـثيرا مـا تكـون متأصلة في دعاوى الاسترداد تتعلق بضرورة تجميع                    -٣٧
محـامين ومحققـين مـن ولايـات قضـائية مخـتلفة وتنسـيق جهودهـم لكشف النقاب عن معاملات                    

كنة لأن عامل ويجب القيام بذلك العمل المنسق بأسرع صورة مم  . مالـية يمكـن أن تكون معقّدة      
 .الوقت ليس في صالح المحققين

ومــن العقــبات الشــائعة أمــام تلــك الجهــود الــنقص العــام في الصــكوك الدولــية المــتعلقة   -٣٨
اذ توجـد بشـأن هـذا الموضـوع اتفاقـات أو ترتيبات             . بالاعـتراف بالأحكـام الأجنبـية وانفاذهـا       

الحكم الأجنبي على القانون الداخلي     وفي غياب معاهدة بهذا الشأن، يتوقف انفاذ        . قلـيلة نسبيا  
 .وعلى المجاملة القضائية الدولية

وبالاضـافة إلى ذلــك، تــنحو الاتفاقــات الدولــية القائمـة فعــلا إلى الســماح للــدول بــأن    -٣٩
فعـلى سبيل المثال، تسرد اتفاقية الاتحاد الأوروبي المتعلقة         . تعـترف بالأحكـام في حـالات معيـنة        

 خمسة أسباب لعدم جواز     )٣٠(اذ الأحكـام في القضـايا المدنـية والـتجارية         بالولايـة القضـائية وانف ـ    
ــة     )أ: (الاعــتراف بحكــم أجــنبي، هــي  ــتعارض مــع السياســة العامــة للدول اذا كــان الاعــتراف ي

متضاربا اذا كـان الحكم المعني       )ج(اذا صـدر الحكـم غيابـيا دون تبلـيغ كـاف؛              )ب(المعـترفة؛   
 إلىدني  المزاع  ـنحدود ال اذا تجاوز الحكم     )د(لة المعترفة؛   الدو فيصـدر بـين الطرفين      مـع حكـم     

اذا  )ه(اقتضـاء الفصـل في قضـية خاصـة بالوضـعية ناشئة عن علاقة زواج أو وصية أو خلافة؛                    
كـان الحكـم المعـني متضاربا مع حكم سابق صادر عن دولة غير متعاقدة يحق لها اعتبار القضية         

 )٣١(.محسومة
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ــتعلق    ونظــرا لــتلك الملابس ــ -٤٠ ات، ســيظل بعــض مســائل الانفــاذ موضــع خــلاف فــيما ي
وفي حالات الأحكام الغيابية الصادرة عن زعماء . بالأحكـام المـتعلقة باسترداد عائدات الفساد      

فعلى سبيل  . سـابقين موجوديـن خـارج الـبلد، قـد توجـد مسـائل هامة تتعلق بالولاية القضائية                 
ه لا يجـوز انفـاذ حكـم أجـنبي اذا كان قد حصل     المـثال، رأت محكمـة الاسـتئناف الانكلـيزية أن ـ      

ــيال         ــد حققــت في الاحت ــتي أصــدرت الحكــم ق ــة ال ــت المحكم ــيال، حــتى وان كان ــيه بالاحت عل
 غـير أن هـناك دولا أخـرى، منها الولايات المتحدة الأمريكية، ترى أنه اذا كانت                 )٣٢(.المـزعوم 

 فـيها فـلا يجوز أن يعاد        المحكمـة الـتي أصـدرت الحكـم قـد نظـرت في قضـية الاحتـيال وفصـلت                  
 )٣٣(.النظر في الحقائق التي تستند اليها تلك القضية عندما يُلتمس انفاذ الحكم الأجنبي

  
  نقص الخبرة الفنية والموارد -٥ 

ومن . وأخـيرا، كـثيرا مـا يعـيق اجـراءات الاسـترداد نقـص في المـوارد وفي الخبرة الفنية                    -٤١
لـبلد الـذي أفقره الفساد من أعباء مالية نتيجة للتحقيقات           المفارقـات المأسـاوية أن مـا يـتحمله ا         

الواسـعة الـنطاق قد يكون مفرط الضخامة لأن البلد قد أفقره أولئك الجناة الذين يجري تعقّب              
كمـا ان المحققـين قـد يفـتقرون إلى التدريـب الـلازم في ميداني المال والقانون لكي           . موجوداتهـم 

 .قب الموجودات المسروقةيبنوا قضية فساد بالاضافة إلى تع

ولكـن في الوقـت نفسـه، قـد يشـعر موظفـو الدولـة متلقـية الطلـب بالغبن لأنه سيتعين                       -٤٢
علـيهم أن يضـطلعوا بالجانـب الأكـبر مـن الاجـراءات بمـا يـرونه دعمـا قلـيلا من جانب الدولة                        

 قادرة على الطالـبة، وقـد يسـتاؤون من احتمال أن تُحبط أعمالهم اذا كانت الدولة الطالبة غير     
كمــا ان أولــئك الموظفــين في الدولــة متلقــية . اقامــة دعــوى في محاكمهــا أو غــير راغــبة في ذلــك

الطلـب قـد يفـتقرون إلى المـوارد والخـبرة الفنـية اللازمة للقيام باجراءات استرداد دون مساعدة             
 يمــثل ويــبدو أن مــا تتطلــبه اجــراءات الاســترداد مــن تقاســم عــادل لــلمهام. مــن الدولــة الطالــبة

 .عاملا محوريا في النجاح
  

  الصعوبات المصادفة في ارجاع الأموال أو الموجودات                -دال  
يمـثل تعقّـب الموجـودات وحجـزها مجـرد جـزء مـن التحريات والتحقيقيات في القضايا               -٤٣

اذ يجـب عـلى الدولـة الـتي تقـع فـيها الموجـودات المـراد استردادها أن تقرر من ثم متى                       . الدولـية 
وقد أثبتت التجربة أن ارجاع تلك الأموال يمكن أن تكون . تلـك الموجـودات والى مَـن    تُـرجَع   

 .عملية صعبة ومعقدة
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  الشواغل المتعلقة بدوافع جهود الاسترداد -١ 
بالاضـافة إلى ذلـك، قـد تـؤدي الشـواغل المـتعلقة بدوافع الموظفين أو المحققين العاملين                   -٤٤

اط أو تأخير الجهود الرامية إلى رجوع الأموال أو الموجودات          نـيابة عـن الدولـة الطالـبة إلى احب         
وفي بعـض الحـالات، قد تنشأ هذه الشواغل عن ادعاءات أو            . غـير المشـروعة المـراد اسـتردادها       

شــبهات بــأن جهــود الاســترداد تعــزى إلى دوافــع سياســية، نظــرا لأن كــثيرا مــن الــبلدان لديــه   
وفي . المـزعوم بأنهـا ذات طابع سياسي أو عسكري  قواعـد تحـول دون تقـديم العـون في الجـرائم        

حـالات أخـرى، قـد تكـون لدى موظفي الدولة التي يراد استرداد الموجودات أو الأموال منها                  
ــوال أو           ــآل الأم ــاوف ازاء م ــن الفســاد ومخ ــية م ــبة خال ــة الطال ــت الدول ــيما اذا كان شــكوك ف

 تؤدي إلى عدم الافصاح عن      وينطوي هذا الأمر بداهة على حساسية قد      . الموجـودات المـرجعة   
بـيد أن وجودهـا يـرجح أن يعيق ارجاع الأموال أو الموجودات غير المشروعة               . تلـك الشـواغل   

 .أو يحول دون ذلك
  

  المطالبات المنافسة وتعدد الولايات القضائية -٢ 
ممــا قــد يصــعّب عملــية التصــرف في الموجــودات المســترجعة بــنجاح وجــود مطالــبات    -٤٥

ويمكن أن تنشأ تلك المطالبات من . ل غـير الدولـة الـتي طلبت المساعدة المتبادلة        منافسـة مـن دو    
عـدة مصـادر، مـنها مـثلا، كمـا في حـالات اخـتلاس المعونـة الدولـية، الدولـة الـتي نشأت منها                         

ولـن يكـتمل بحث مسألة اعادة الأموال المحالة بصورة غير مشروعة دون اجراء              . تلـك الأمـوال   
 .حتمال وجود هذه المشكلة وأثرهاتقص وتحليل كاملين لا

  
  تعيين هوية المالكين المنتفعين -٣ 

كــثيرا مــا ترتــئي القواعــد الموجــودة توزيــع العــائدات المتأتــية مــن اجــراءات الاســترداد    -٤٦
ومثـلما ذكر أعلاه من تنوع القوانين       . الـناجحة وفقـا للقـانون الداخـلي للدولـة متلقـية الطلـب             

فعـلى سبيل  . بلدان المخـتلفة آلـيات مخـتلفة لمعاملـة الأمـوال المحجـوزة      الاجرائـية، توجـد لـدى ال ـ      
المـثال، قـد يـلجأ المستثمرون والدائنون الذين يلتمسون تعويضا عن خسائرهم إلى رفع دعاوى            
قضــائية خاصــة بيــنما ترغــب الحكومــة الجديــدة في اســترداد الأمــوال لدعــم الأشــغال العمومــية  

 .المختلفة
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  الختامية والتدابير المحتملة مستقبلا    الملاحظات  -رابعا  
ــق الرئيســية أمــام اســترداد       -٤٧ ــواب الســابقة مــن هــذه الدراســة بعــض العوائ تناولــت الأب

واســتنادا إلى تلــك . الأمــوال أو الموجــودات ذات المنشــأ غــير المشــروع وأمــام ارجاعهــا لاحقــا 
ة تلك العقبات والقيام في     المناقشـة، هـناك عـدة امكانيات يجدر النظر فيها من حيث كيفية ازال             

 .الوقت نفسه باتخاذ التدابير الضرورية لمنع احالة الأموال غير المشروعة في المقام الأول
  

  استرداد الأموال أو الموجودات           -ألف  
  التدابير القانونية -١ 

  توسيع نطاق الجرائم الأصلية لتشمل الفساد الأجنبي     )أ( 
ــتدابير التشــريعية  -٤٨ ــبدو أن لل ــن مــن مصــادرة عــائدات الفســاد دورا    ي ــية الــتي تمكّ  الوطن

وتصـبح تلـك الـتدابير أنجـع بكـثير اذا شُـفعت بتوسـيع أحكـام مكافحة غسل الأموال                    . محوريـا 
وعلى النسق ذاته، يلزم تعديل مفهوم    . لتشـمل ادراج الفسـاد الأجنبي في عداد الجرائم الأصلية         

هوم الفساد الكبير بغية منع الزعماء الفاسدين       الفسـاد في التشـريعات الداخلـية بحيث يشمل مف         
 .من صوغ القانون الداخلي على نحو يحمي نظمهم من أي تدابير قانونية مقبلة

  
  توفير امكانية الوصول إلى المحاكم في الدول متلقية الطلب   )ب( 

م مـن الوسـائل الميسـرة للتعاون الدولي وجود حكم يسمح للدولة الطالبة بأن ترفع أما                -٤٩
. محـاكم الدولـة متلقـية الطلب دعاوى قانونية بشأن عائدات الفساد الموجودة في اقليم الأخيرة               

ويمكـن توفـير امكانـية الوصـول هـذه إما عندما يكون بوسع الطرف الطالب أن يثبت مصلحة                   
غير أنه من المهم في الوقت      . امتلاكـية في الموجـودات أو عـند تقـديم حكـم قضائي نافذ ونهائي              

ن تـبذل الـدول الطالـبة قصـارى جهدهـا لـتقديم الدعم وللحصول على أدلة كافية بشأن            ذاتـه أ  
 .الجرائم الأصلية

  
حجز الموجودات قبل المحاكمة أو اصدار أوامر زجرية أو اتخاذ تدابير أخرى لمنع تبدد    )ج( 

  الموجودات أو اختفائها
 من الأحيان لحجز الأموال     توفـيرا لـتدبير قـانوني عـاجل مـن الـنوع الذي يلزم في كثير                -٥٠

في الاقتصـاد العـالمي العصـري، يـبدو أن مـن الضـروري وجـود تدابـير تمكّن السلطات في دولة                  
مـا، بـناء على طلب دولة أخرى، من منع أي احالة للموجودات التي يكون هناك سبب وجيه               

لقانونية أيضا وينبغي لتلك الآليات ا   . للاعـتقاد بأنهـا ستخضع للاسترداد بصفتها عائدات فساد        
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أن تتـيح الـتحفظ عـلى الموجـودات بـناء عـلى أمر قضائي أجنبي أو اصدار أمر زجري مناسب                     
غـير أنـه ينـبغي لتلك الآليات في الوقت نفسه أن تكفل             . مـن جانـب محكمـة في الدولـة الطالـبة          

كـون الاجراء الأجنبي قائما على أساس مشروع، وأن تفرض على الدولة الطالبة مهلا معقولة               
 .لتقديم الأدلة الداعمة لاجراء الحجز

  
  انفاذ الأحكام الأجنبية )د( 

كـثيرا مـا يكـون انفـاذ الأحكام الأجنبية عاملا محوريا في نجاح عملية استرداد الأموال                  -٥١
ومــن الضــروري وجــود تدابــير قانونــية داخلــية للســماح لــلمحاكم بانفــاذ . المتأتــية مــن الفســاد

ويلزم أن . يـة قضـائية أجنبـية يأمر بمصادرة عائدات الفساد      حكـم قطعـي صـالح صـادر عـن ولا          
تكـون تلـك الــتدابير مـتوافقة مـع مــبادئ القـانون الداخـلي المــتعلقة بالسياسـة العامـة أو مــبادئ         

 .مراعاة الأصول القانونية
  

  الترتيبات التنظيمية -٢ 
  انشاء مركز لتبادل المساعدة التقنية في الأمم المتحدة  )أ( 

كـن للأمــم المــتحدة، بدعـم مناســب مــن الـدول الأعضــاء، أن تقــوم بـدور أكــبر مــن     يم -٥٢
خـلال توفيرهـا مركـزا لتـبادل المسـاعدة التقنية من أجل مساندة الاجراءات المشتركة بين عدة                  

وانشـاء مركـز من هذا القبيل سيكون خطوة ايجابية          . أمـم مـن أجـل اسـترداد عـائدات الفسـاد           
لضـرورية وضـمان الـتفهم المتـبادل لاحتـياجات كـل مـن الدولة               نحـو ضـمان تدفـق المعلومـات ا        
 .الطالبة والدولة متلقية الطلب

  
  تعيين هيئات حكومية لتتولى معالجة طلبات المساعدة       )ب( 

مـن شـأن توفـر معلومـات محدَّثـة وميسـورة المنال عن الأفراد أو الهيئات الحكومية التي                    -٥٣
ويمكـن بـيان هوية     . د كـثيرا مـن فاعلـية المسـاعدة المتـبادلة          تقـدَّم الـيها طلـبات المسـاعدة أن يـزي          

وهذه الخطوة يمكن   . موظفـي الهيـئة المسـؤولة في أدلـة حاسوبية متاحة لجميع البلدان دون قيود              
أن تـبدد بعـض الارتـباك الـذي ينشـأ خصوصـا عـندما يلـتمس موظفـو الدولـة الطالـبة اســترداد            

 .الموجودات في حالات الفساد الكبير
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  الافصاح التلقائي عن المعلومات المتعلقة بالموجودات ذات المنشأ غير المشروع          )ج( 
يمـثل تقاسـم المعلومـات تلقائـيا بـين الدول عنصرا هاما في التعاون الضروري لاسترداد          -٥٤

ومـن ثم، فان وجود تدابير تسمح باحالة المعلومات عن  . وارجـاع الأمـوال المتأتـية مـن الفسـاد        
نشـأ غـير المشـروع إلى دولـة أخـرى دون طلـب مسـبق يمكـن أن تعزز التعاون                     الأمـوال ذات الم   

الـدولي إلى حـد بعـيد، ودون تعـريض الـتحريات والتحقـيقات في الدولـة التي تقدم المعلومات،                
 .اذا كان من شأن الافصاح أن يساعد الدولة الأخرى في اجراءات استرداد

  
  طرائق الاسترداد -٣ 

   المشروطة  ترتيبات الأتعاب  )أ( 
يمكـن اعتـبار الاستخدام الموسَّع للدعاوى المدنية كمكمل للدعاوى الجنائية أو كبديل              -٥٥

وحســبما ذكــر في المناقشــة الــتي جــرت أثــناء حلقــة  . لهــا عــند الاقتضــاء، بمــثابة أداة للاســترداد 
لمدنية التي ، أدت الدعاوى ا) أعلاه٥انظر الفقرة (العمـل التقنـية المـتعلقة باسـترداد الموجـودات           

 بليون دولار  ١أقامـتها الفلـبين والاتحـاد الروسـي إلى تمكـين هذيـن الـبلدين مـن اسـترداد قـرابة                      
وفي فـترة أحدث عهدا، استرجعت نيجيريا حتى الآن ما          . الـتوالي  عـلى  ملـيون دولار،     ١٨٠ و

 بلــيون دولار مــن أمــوال الجــنرال أباتشــا بشــكل رئيســي نتــيجة لدعــوى مدنــية    ١يــزيد عــلى 
غــير أن هــناك مشــكلة ترتــبط بالتقاضــي المــدني هــي وجــوب        . يمــت في المملكــة المــتحدة  أق

وفي بعــض . الاحــتفاظ بمحــامين، وقــد تكــون تكالــيف المستشــارين القانونــيين المناســبين باهظــة
الولايـات القضـائية، قـد تكون شركات الاستشارات القانونية والمحققون راغبين وقادرين على              

مـوال المغسـولة عـلى أساس أتعاب مشروطة باسترداد تلك الأموال في             العمـل عـلى اسـترداد الأ      
وفي تلـك الولايات القضائية، تُدفع الأتعاب بمقادير تتناسب مع القيمة الاجمالية           . نهايـة المطـاف   

غير أن الأتعاب المشروطة محظورة في بعض الولايات القضائية، كما          . لـلموجودات المسـترجعة   
 . الولاية القضائية لا تتيح الاسترداد المدني للموجودات المغسولةانها غير متاحة اذا كانت

  
  الدعاوى المقامة بالانابة والأصالة معا  )ب( 

اذا لم تُـرد الحكومـة الانضـمام إلى الدعوى، ثمة طريقة أخرى للحد من نزيف الأموال        -٥٦
ــادة اســتخدام المعلومــات المفضــية إلى ارجــاع الموجــودات ذ    ات المنشــأ غــير العمومــية، هــي زي

 ففـي  )٣٤(.(qui tam actions)المشـروع، أو التوسـع في الدعـاوى المقامـة بالنـيابة والأصـالة معـا        
 في المائــة مــن ٣٠بعــض الــبلدان مــثلا، يمكــن لــلمدّعين الخصوصــيين أن يحــتفظوا بمــا يصــل إلى  

 المحتملة، بما   وقد يُنظر في امكانية التوسع في تلك الدعاوى بسبب منافعها         . الأمـوال المسـترجعة   
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غـير أن بعض الدول، كما في حالة الأتعاب المشروطة،          . فـيها تطبـيق معـايير اثباتـية مدنـية أدنى          
 .لا تعترف بانفاذ الأحكام الناشئة عن تلك الدعاوى

  
  القروض  )ج( 

ويمكن . قـد تكـون القـروض مصـدر تمويـل محتملا آخر للمضي في الاجراءات المناسبة                -٥٧
ول المهــتمة أن تقـدم دعمـا إلى الدولـة الــتي تسـعى إلى اسـترداد الموجــودات      أن يُلـتمس مـن الـد   

كمـا يمكـن أن تُلـتمس مـن المؤسسـات المالـية الدولية،         . كشـكل مـن أشـكال المعونـة الخارجـية         
وقـد تكون تلك    . كصـندوق الـنقد الـدولي والبـنك الـدولي، سُـلف تُـردّ مـن المـبالغ المسـترجعة                   

ــية أيضــا راغــبة    ــة     المؤسســات المال ــزم معون ــتمويل كجــزء مــن حِ ــنوع مــن ال في ادراج ذلــك ال
. اقتصـادية أكـبر، لأن مـن شـأن المـبالغ المسـترجعة أن تحسّـن الآفـاق الاقتصـادية للدولة الطالبة                      

وثمـة مصـادر محـتملة أخـرى للقـروض هي شركات أو مؤسسات القطاع الخاص أو المنظمات                  
 .غير الحكومية المهتمة بالمعونة الدولية

  
  استرداد التكاليف  )د( 

مثـلما ذكـر آنفـا، قـد تمـثل التكالـيف الناشـئة عـن الملاحقة النشطة لدعاوى الاسترداد               -٥٨
في محـاكم الدولـة متلقـية الطلـب أعـباء مالية شديدة على كل من الدولة الطالبة والدولة متلقية              

ية الــتي ويمكــن الــنظر في أن تــتحمل بعــض تلــك التكالــيف أو كــلها المؤسســات المال ــ  . الطلــب
أخفقــت اخفاقــا صــارخا في ممارســة درجــات مناســبة مــن الحــرص الواجــب وبالــتالي أوجــدت  

ــير المشــروعة       ــناخا مالــيا أفضــى إلى تصــدير الأمــوال غ ــترداد التكالــيف هــذا    . م ويســتلزم اس
تشـريعات ملائمـة لـدى الحكومـات لـتحديد درجـة الحـرص الـتي يتعين أن تمارسها المؤسسات                 

 . المترتبة على عدم ممارسة الحرص الكافيالمالية ومدى التبعات
  

  ارجاع الأموال أو الموجودات           -باء  
  امكانية تعيين حارس مستقل لتسوية المطالبات -١ 

بغـية المسـاعدة عـلى تسـوية المطالـبات المتنافسـة في الموجودات المسترجعة، يمكن النظر          -٥٩
ومـن شأن هذه الآلية أن     . مـنها في انشـاء صـناديق تـودع فـيها الموجـودات المصـادرة وتصـرف                

تتـيح تعـيين فـرد أو هيئة عليمة ومحايدة لفرز ومعالجة المطالبات المتعلقة بالموجودات المسترجعة                
وهـذه الآلـية تقـترحها الأداة الاجرائـية المدنـية، المعروفة باسم             . والـتي كـثيرا مـا تكـون متـنازعة         

ية لتســوية المطالــبات المتــنازعة في دعــوى التنصــل، المنصــوص علــيها في بعــض الولايــات القضــائ
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 ودعــوى التنصــل تســمح للفــرد أو الهيــئة الــتي تحــوز الموجــودات أو   )٣٥(.الــنقود أو الممــتلكات
الصـندوق المـالي بالانضـمام إلى اثـنين أو أكـثر مـن المطالـبين الذيـن لديهم مطالبات متنافية، مما                      

 .يتيح للمحكمة أن تبت في المطالبات في دعوى واحدة
  

  تخصيص بعض الموجودات لأغراض انمائية -٢ 
ضـمانا لحسـن اسـتخدام الأمـوال المسـترجعة، يمكن النظر في امكانية تخصيصها لخدمة                 -٦٠

وبالاضــافة إلى ذلــك، وبغــية الحــد مــن احــتمال تــبدد تلــك الأمــوال وكذلــك . الديــون الوطنــية
و جزء صغير من    سـائر موجـودات الدولـة، يمكـن تخصـيص جـزء مـن الموجودات المسترجعة، أ                

حـزم المعونـة الانمائـية لـتمكين جهـود الـرقابة المحلـية مـن كـبح الفساد ومنع استخدام المعونة في             
ويمكن استخدام تلك الأموال في بناء أو توسيع نظم للاستخبارات المالية أو في       . غـير أغراضـها   

 )٣٦(.تدريب الموظفين على التحري عن غسل الأموال
  

  في توزيع الموجودات أو الأموال المسترجعةتحديد الأولويات  -٣ 
ان وجـود مطالـبات متنافسـة في الموجـودات المسـترجعة يـثير في جوهـره مسـائل هامـة           -٦١

ومـن المهـم ارسـاء قواعـد واضـحة ومتسـقة بشـأن الأولويـات التي ستطبق                  . تـتعلق بالأولويـات   
واعد، يلزم ايلاء اعتبار    ولـدى ارساء تلك الق    . عـلى توزيـع الأمـوال أو الموجـودات المسـترجعة          

لـتعويض ضـحايا الاجـرام، ولدعـم بـرامج مكافحـة الفسـاد، وكذلـك لضرورة تغطية النفقات                   
 .التي ربما تكون قد تكبدتها الدولة التي وجدت فيها تلك الأموال أو الموجودات

  
  تقاسم الموجودات -٤ 

ائية على ترتيبات لتقاسم    تـنطوي اجـراءات الاسـترداد الدولية الناجحة في القضايا الجن           -٦٢
. العـائدات المسـترجعة مـع الــدول الـتي جعلـت عملـية المصــادرة ممكـنة أو يسـرتها تيسـيرا كــبيرا         

 ١٦٩، باحالة ما يقارب     ٢٠٠٠يوليه  /وعـلى سـبيل المثال، قامت الولايات المتحدة، حتى تموز         
ــاء  ــيون دولار إلى زهـ ــادرة  ٣٠ملـ ــراءات المصـ ــاعدتها في اجـ ــرا لمسـ ــة تقديـ ــم )٣٧(. دولـ  وتقاسـ

الموجـودات يوفـر حافـزا مالـيا للـدول لكـي تعمـل معـا على انجاح اجراءات الاسترداد بصرف                     
الــنظر عــن مكــان الموجــودات أو ماهــية الولايــة القضــائية الــتي ســتُنفذ أمــر المصــادرة في نهايــة     

وكمــبدأ توجــيهي عــام، يفــترض أن يكــون نصــيب كــل دولــة مــن الأمــوال المــتقاسمة  . المطــاف
 مــع مســاهمة تلــك الدولــة نســبة إلى المســاعدة الــتي قدمهــا ســائر أجهــزة انفــاذ القــانون  متناســبا

غـير أنـه في الحـالات الـتي يكـون من الواضح أنها تتعلق بأموال عمومية، أي بأموال                   . المشـاركة 
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مــأخوذة مباشــرة مــن خــزانة الدولــة الطالــبة، يمكــن الــنظر في وضــع قواعــد أو ترتيــبات تســمح 
بات التقاسـم التقلـيدية وتـتوخى امكانـية زيادة النسبة المسترجعة إلى أقصى           بالخـروج عـلى ترتي ـ    

وهــذه الــزيادة القصــوى للنســبة المســترجعة تتســق مــع هــدف الاتفاقــية المقــترحة  . مــدى ممكــن
 .المتمثل في تخفيف آثار الفساد الضارة اجتماعيا واقتصاديا

  
   المشروع   منع احالة الأموال أو الموجودات ذات المنشأ غير                -جيم   

حسـبما ذكــر أعـلاه، لا يمكــن الــتهوين مـن شــأن الصـعوبات والتعقــيدات المتأصــلة في      -٦٣
واســترداد الأمــوال المســربة  . مكافحــة احالــة الأمــوال غــير المشــروعة المتأتــية مــن أفعــال فســاد   

وارجاعهـا همـا بالمـثل عمليـتان معقدتـان ومرهقـتان، اذ كـثيرا ما تفضي عوامل قانونية وعملية                    
ولهـذه الأسباب، من المهم أن      .  احـباط الجهـود الرامـية إلى تعقـب تلـك الأمـوال وارجاعهـا               إلى

ــية مــن       ــة الأمــوال أو الموجــودات غــير المشــروعة المتأت ــدول جمــيعا خطــوات لمــنع احال ــتخذ ال ت
 .الفساد

  
  انشاء وحدات استخبارات مالية وزيادة التقاسم الطوعي للمعلومات -١ 

ان بانشـاء وحـدات للاسـتخبارات المالـية تـتولى اسـتلام التقارير              تقـوم حكومـات الـبلد      -٦٤
الدولـية عـن الأنشـطة المشـبوهة ودراسـتها، وتحلـيل المعلومـات المالـية، وتعمـيم المعلومـات على             

وقـــبل فـــترة وجـــيزة، لا تـــتعدى أواســـط . أجهـــزة انفـــاذ القـــانون المحلـــية، وتـــبادل المعلومـــات
، ٢٠٠٢يونيه  /وفي حزيران . دات مـن هـذا القبيل     التسـعينات، كـان هـناك أقـل مـن حفـنة وح ـ            

 وقـد سـاعدت هـذه الوحدات، التي         )٣٨(. بلـدا وحـدات للاسـتخبارات المالـية        ٦٩أصـبح لـدى     
غـير الـرسمي، عـلى تعزيـز تـبادل المعلومات، كما حسّنت             " فـريق إيغمونـت   "تعمـل عـلى غـرار       

يشـهد بأهمـية ذلك التعاون   و. الخـبرة الفنـية لمؤسسـات مكافحـة الفسـاد في مخـتلف أنحـاء العـالم         
 )٣٩(. حالة غسل أموال تم ضبطها١٠٠ وضمت ٢٠٠١دراسة أعدها فريق إيغمونت في عام 

  
دور الأمم المتحدة كوديع للمعلومات المتعلقة بتوخي الحرص الواجب وبالابلاغ عن  -٢ 

  المعاملات المشبوهة
، التي  )إيمولين(بغسل الأموال   توفـر قـاعدة بـيانات الشـبكة الدولية للمعلومات المتعلقة             -٦٥

أنشــأها الــبرنامج العــالمي لمكافحــة غســل الأمــوال، الــتابع للمكتــب المعــني بــالمخدرات والجــريمة 
بالأمانـة العامـة، أساسـا لبـناء موقع آمن على الويب يمكن بواسطته للدول الأعضاء أن تتقاسم                  

ويمكن لمنظومة . لات المشبوهةالمعلومـات المـتعلقة بـتوخي الحرص الواجب وبالابلاغ عن المعام       
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. الأمــم المــتحدة أيضــا أن تــتخذ تدابــير أخــرى لتدريــب موظفــي الــدول الأعضــاء ومســاعدتهم  
وعـلى المـدى الأطـول، ينـبغي للأمـم المتحدة أن تنظر في الاستفادة من طابعها العالمي في تحليل                    

فين الفاسدين على   وحـتى الآن، أجريت تلك العمليات ضد الموظ       . عملـيات الاسـترداد الماضـية     
نحــو غــير منســق في غالــب الأحــيان، وكانــت المعــارف القــيّمة المكتســبة مــن تلــك العملــيات      

وفي وسع الأمم المتحدة أن . محصـورة في الدولـة الـتي شـاركت فعلا في التحريات والتحقيقات          
تسـتخلص المعلومـات عـن تلـك الحـالات بغـية تكويـن كـتلة معرفـية عامـة تكون متاحة لجميع                       

 .ول المهتمةالد
  

  تطوير الانذار المبكر -٣ 
مـن المسـلم بـه عـلى نطـاق واسع ضرورة ايلاء اهتمام خاص لجميع المعاملات المعقدة                   -٦٦

والمفـرطة الكـبر ولجمـيع الأنمـاط غـير المعتادة من المعاملات التي ليس لها غرض اقتصادي ظاهر                   
ونظرا لأن الأمر   .  الضرورة أو غـرض مشـروع بـيّن، وقـد أثبتـت قضـايا الفسـاد الضخمة تلك                

ــلى           ــه يجــب ع ــدولارات، فمــن الواضــح أن ــن ال ــين م ــل بلاي ــين ب ــلى ملاي ــنطوي ع يمكــن أن ي
المؤسسـات المالـية وأجهـزة انفـاذ القـانون أن تكون متنبهة لأي ظروف شاذة تدل على وجود                   

 يمكن كشفها من خلال برامج    " الـرايات الحمراء  "وهـذه   . أنشـطة اجرامـية ذات صـلة بالفسـاد        
التي اعتمدتها بلدان كثيرة وقدم عرض لها       ") إعـرف زبونـك   "بـرامج   (توخـي الحـرص الواجـب       

واذا مـا اشـتبهت مؤسسـة مالـية، اسـتنادا إلى هـذه المراقـبة للنشـاط المصـرفي، بأن هناك                     . أعـلاه 
أمــوالا متأتــية مــن عملــيات غســل فعلــيها أن تــبادر عــلى الفــور بتبلــيغ شــواغلها إلى الســلطات  

الــتي يــتعين علــيها عــندئذ أن تــتخذ اجــراء عــاجلا بــناء عــلى تلــك المعلومــات، وأن    القانونــية، 
وينبغي على وجه الخصوص تطبيق أسلوب      . تتقاسـم المعلومـات مـع نظيراتهـا الأجنبـية المختصة          

التمحـيص المشـدد عـلى المعـاملات الـتي يقـوم بهـا المسـؤولون السياسيون للدول التي تكثر فيها                     
 )٤٠(.احتمالات الفساد

  
  تنفيذ برامج شاملة لتوخي الحرص الواجب -٤ 

وغيرهـا مـن أشـكال ممارسـة الحـرص الواجب من جانب             " إعـرف زبونـك   "ان بـرامج     -٦٧
ــية الموصــوفة أعــلاه لا تطــبق دائمــا بالحمــاس المناســب    وكمــثال عــلى ذلــك،  . المؤسســات المال

ــة السويســري     ــية بالأعمــال  وعشــية التحقــيق في قضــية أباتشــا، حققــت المفوضــية الاتحادي ة المعن
 مصـرفا سويسـريا بسبب تعاملاتها السابقة مع الزعيم النيجري السابق         ١٩المصـرفية في أنشـطة      

 مصارف لم تحترم التزاماتها     ٦ مصـرفا وسمّـت فـيه        ١٣وزملائـه، وأصـدرت تقريـرا أبـرأت فـيه           
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قة بالحــرص  وينـبغي للـدول أن تنشـط في انفـاذ المتطلـبات المـتعل      )٤١(.المـتعلقة بالحـرص الواجـب   
كمـا ينـبغي تعـيين سـلطات مختصة تتولى الاشراف على المصارف وسائر المؤسسات            . الواجـب 

وينـبغي أن يكـون للـبرامج الخاصة بممارسة    . المالـية ضـمانا لتنفـيذ جمـيع المتطلـبات تنفـيذا فعلـيا         
حسبما ذكر  (تطبيق أسلوب الحرص المشدد      )أ: (الحـرص الواجب ثلاثة أبعاد على الأقل، هي       

استحداث وصون ملفات خاصة بهوية الزبائن       )ب(المعـاملات المالـية غـير المعتادة؛         عـلى ) نفـا آ
ــتادة؛      ــير المع ــاملات غ ــن      )ج(وســجلات خاصــة بالمع ــابلاغ الســلطات المختصــة ع ــتزام ب الال

 .المشبوهةت المعاملا
  

  ابة والقضاةالتدابير الوقائية الأخرى، بما فيها بناء القدرات المتخصصة لدى وكلاء الني -٥ 
ذكــر آنفــا أن نقــص المــوارد والخــبرة الفنــية كــثيرا مــا يكــون شــديدا ويظــل يمــثل عقــبة   -٦٨

خطـيرة أمـام مـنع الاحـالات غـير المشـروعة وأمـام استرداد أي موجودات صُدّرت بشكل غير         
وتقــدم جــنوب افريقــيا مــثالا لأهمــية تمويــل أفــرقة وكــلاء النــيابة والقضــاة وتــزويدها  . مشــروع

فقــد أنشــأت الدولــة مفوضــية خاصــة للتحقــيق في قضــايا الفســاد ومحــاكم خاصــة    . ظفينبــالمو
ــية الناشــئة عــن تلــك التحقــيقات     وبالمــثل، ينــبغي للــدول متلقــية  )٤٢(.للفصــل في القضــايا المدن

الطلـب أن تعـالج الاحتـياجات الخاصـة ببـناء القـدرات كـيما تـتمكن تلك الدول من المشاركة                     
. دولـــية المتوســـعة ضـــد احالـــة الأمـــوال ذات المنشـــأ غـــير المشـــروع النشـــطة في الاجـــراءات ال

وبالاضــافة إلى مــا يمكــن للأمــم المــتحدة أن تضــطلع بــه مــن وظــائف هامــة في مجــال الــبحوث     
وتـبادل المعلومـات والخبرات، ينبغي النظر في الدور القيادي المركزي الذي يمكنها أن تؤديه في     

 .جهود بناء القدرات
  

  الحواشي 
، التي تتضمن ملخصا لمجموعة واسعة من التدابير   Add.1-2 وA/57/158، و Add.1 وA/56/403انظر الوثائق  )١(

والمبادرات التي اتخذتها الدول الأعضاء، وكذلك كيانات منظومة الأمم المتحدة وسائر المنظمات الحكومية 
ات المنشأ غير المشروع، كما تتضمن   الدولية ذات الصلة، من أجل مكافحة ومنع بلاء الفساد واحالة الأموال ذ     

 .توصيات لمعالجة تلك المشاكل
تجدر الإشارة أيضا إلى أن اللجنة الثانية للجمعية العامة، أثناء دورتها السابعة والخمسين قد وافقت، في نهاية  )٢(

موال منع ومكافحة الممارسات الفاسدة وتحويل الأ، على مشروع قرار بشأن ٢٠٠٢نوفمبر /تشرين الثاني
 .(A/C.2/57/L.46) المتأتية من مصدر غير مشروع وإعادة تلك الأموال إلى بلدانها الأصلية 

 Ibrahim F. I. Shihata, “Corruption: a general review with an emphasis on the role :انظر عموما )٣(
of the World Bank”, Dickinson Journal of International Law, vol. 15, 1997, pp. 451-458. 
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 من جانب ممثلي منظمة الشفافية الدولية في إثيوبيا    ٢٠٠١مارس / آذار٤تم التوقيع على إعلان نيانغا في   )٤(
للاطلاع (وأوغندا وبوتسوانا وجنوب أفريقيا وزامبيا وزمبابوي وغانا والكاميرون وكينيا وملاوي ونيجيريا 

 ).www.transparency.orgعلى النص الكامل، انظر الموقع 
 Andrea D. Bontrager, “From corruption to cooperation: globalization brings a:انظر  )٥(

multilateral agreement against foreign bribery”, Indiana Journal of Global Legal Studies, 
vol. 7, 2000, p. 655. 

 .عرض قدمه خوسيه كارلوس أوغاز )٦(
إلى أن أنواع الفساد التي ارتكبتها حكومة البيرتو فوجيموري  ) ٦انظر الحاشية (ل حلقة العمل، أشير خلا )٧(

تشمل تلقي أموال غير مشروعة، وارتشاء مسؤولين، وتلقي إكراميات وعمولات، وغير ذلك من التجاوزات  
مشترياته، والاتجار المتعلقة بالعقود، وتعيين قضاة على نحو غير سليم، والاستخدام غير السليم للجيش و

ويوجد حاليا في بيرو، . بالمخدرات، واضطهاد الخصوم السياسيين، وتبديد أموال الدولة في الحملات السياسية
 .شخصا قيد الاحتجاز١٢٠شخص قيد التحقيق و ١ ٤٠٠نحو 

نة الفرعية الدائمة  يرد بيان دور أحد المصارف الخاصة الكبرى في هاتين القضيتين في تقرير خبراء الأقلية باللج )٨(
المعنية بالتحقيقات التابعــة لمجلس الشيوخ الأمريكي عن المصارف الخاصة وغسل الأموال، الذي نشر في 

 Minority staff report for Permanent Subcommittee on Investigations“:انظــــر. ١٩٩٩عام  نهاية
Hearing on Private Banking and Money Laundering: a case study of opportunities and 
vulnerabilities”, 106th Congress, 9 November 1999 (see www.senate.gov/~gov_ 

affairs/110999_report.htm). وربما تكون قضية أباتشا، التي لم تحسم تماما بعد، هي المثال الأكمل للترابط 
 .بين الفساد وغسل الأموال من حيث وفرة المستندات

 تشرين ١٤يرد ملخص للبيان الذي أدلى به ممثل نيجيريا في النشرة الصحفية للأمم المتحدة الصادرة بتاريخ  )٩(
 .٨، الصفحة (GA/EF/3002) ٢٠٠٢أكتوبر /الأول

 .World Bank, World Development Indicators 2001, pp. 45 and 65: انظر )١٠(
 .٩٩المرجع نفسه، الصفحة  )١١(
 .(Peter Slevin, “Duvaliers didn’t swindle subtly, Miami Herald, 8 February 1987: رانظ )١٢(
 Tom Masland, “‘A case of direct stealing’: Nigeria’s VP on recovering the nation’s: انظر )١٣(

looted treasure”, Newsweek International, 13 March 2000. 
 .Paulina L، انظر على سبيل المثال   "اعرف زبونك "ة عامة لدور برامج للاطلاع على مناقش )١٤(

Jerez, “Proposed Brazilian money-laundering legislation: analysis and recommendations”, 
American University Journal of International Law and Policy, vol. 12, 1997, p. 329. 

توجيهية العالمية للمصارف الخاصة بشأن مكافحة غسل الأموال، المعروفة باسم مبادئ   تشتمل المبادئ ال )١٥(
أكتوبر / مصرفا دوليا كبيرا في تشرين الأول١١وولفسبيرغ، التي اتفقت عليها منظمة الشفافية الدوليـة و 

الأموال لاستبانة العلامات المبكرة على غسل " اعرف زبونك"على قواعد اجرائية خاصة بمبادئ  ، ٢٠٠١
بزيادة تمحيص الحسابات التي تأتي أموالها من بلدان شديدة التعرض للفساد ومن أفراد يحتلون مواقع ثقة 

 .عمومية
 Daniel Mulligan, “Know your customer regulations and the international banking: انظر )١٦(

system: towards a general self-regulatory regime”, Fordham International Law Journal, 
vol. 22, 1999, p. 2324. 
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 The lost billions: the inside story of the hunt—from Lagos to New York to“:انظــر )١٧(
Geneva—for an African dictator’s stolen loot”, Newsweek International, 13 March 2002. 

 IMF/World Bank, “Enhancing contributions to combating money laundering: policy: انظر )١٨(
paper” (26 April 2001). 

 .٣١٧٠٤، الرقم ١٨٦٢، المجلد سلسلة المعاهداتالأمم المتحدة،  )١٩(
)٢٠( Council of Europe, European Treaty Series, No. 173. 
 Corruption and Integrity Improvement Initiatives in Developing Countries (United:انظر )٢١(

Nations publication, Sales No. E.98.III.B.18). 
 (Council Directiveإضافة إلى ذلك، عدِّل التوجيه الصادر عن الاتحاد الأوروبي لمكافحة غسل الأموال   )٢٢(

(91/308/EEC يث يتجاوز نطاق جرائم  لتوسيع تعريف غسل الأموال بح٢٠٠١ في نهاية عام ١٩٩١ لعام
ليشمل  " اعرف زبونك"وتوسيع نطاق تطبيق مبادئ ) الأخرى" الجرائم الخطيرة"و" الفساد"ليشمل (المخدرات 

 ".المستأمَنين"المحاسبين والوكلاء العقاريين والمحامين وغيرهم من 
 ,Patrick Moulette:لأموال، انظرللاطلاع على لمحة عامة عن الطرائق المتزايدة التعقد التي يستخدمها غاسلو ا )٢٣(

“Money laundering: staying ahead of the latest trends, OECD Observer, April 2000 . ويمكن
العثور على مناقشة مطولة لأساليب غسل الأموال وجهود مكافحة غسل الأموال في تقرير وزارة الخارجية 

 .International Narcotics Control Strategy Report” (1 March 2001)“ الأمريكية المعنون 
ترد في التقارير السنوية لفرقة العمل المعنية بالاجراءات المالية بشأن غسل الأموال دراسة مفصلة لجوانب النظام    )٢٤(

المالي التي تمثل مواطن ضعف خاصة تجعله عرضة لغسل الأموال، بما فيها المصارف المراسلة والصناديق 
 . والمستأمَنينالاستئمانية

)٢٥( Basle Committee on Banking Supervision, “Customer due diligence for banks” (October 
2001), p. 10. 

يذكر تقرير صدر مؤخرا عن فرقة العمل المعنية بالاجراءات المالية بشأن غسل الأموال أن هناك مدرستين   )٢٦(
فإذا طبقت المبادئ تطبيقا . على الشخصيات السياسية البارزةفكريتين بشأن تطبيق مبادئ الحرص الواجب 

ولكن . الاجرائية العامة" اعرف زبونك"سليما وعاما فينبغي مراقبة حسابات تلك الشخصيات في إطار قواعد 
من المسلم به أيضا أن حسابات الأشخاص البارزين سياسيا تندرج في فئة مختلفة من حيث احتمال اساءة 

. وال العمومية من خلالها، وينبغي من ثم أن تخضع لتدابير مشددة من حيث الحرص الواجب  استعمال الأم
ويذكر التقرير أنه يجب البت في ما إذا كانت الشخصيات السياسية البارزة ستذكر صراحة في الصيغة المنقحة  

 ,Financial Action Task Force on Money Laundering:انظر. للتوصيات الأربعين بشأن غسل الأموال 
“Review of the FATF Forty Recommendations: consultation paper (30 May 2002), pp. 12-

13 (available at www1.oecd.org/fatf/pdf/Review40_en.pdf). 
 ,Ndiva Kofele-Kaleللاطلاع على مناقشة لدواعي اعتبار فساد كبار الموظفين خرقا لقانون الدول، انظر   )٢٧(

“Patrimonicide: the international economic crime of indigenous spoliation” في مجلة 
Vanderbilt Journal of Transnational Law, vol. 28, 1995, p. 48. 

 .Otto Gللاطلاع على استعراض لهذه الخصائص المختلفة لاجراءت المصادرة، انظر، على سبيل المثال،     )٢٨(
Obermaier and Robert G. Morvillo, White Collar Crime: Business and Regulatory Offenses 

(New York, Law Journal Press, 1990). 
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يمكن أن تزيد من صعوبة اختيار الهدف مسائل أساسية تتعلق بالمكان والولاية القضائية، كما هو مبين في  )٢٩(
 ,Lester M. Josephانظر . لولايات المتحدةدراسة عن حالة ضبطت، عرضها مسؤول بوزارة العدل با

“Money laundering enforcement: following the money”, Economic Perspectives, May 
2001, p. 14. 

)٣٠( Official Journal of the European Community, No. C 189, 28 July 1990. 
اتفاقية (ة القضائية وانفاذ الأحكام في المسائل المدنية والتجارية  من الاتفاقية المتعلقة بالولاي٢٧انظر المادة  )٣١(

 الخاصة بالجماعة الأوروبية على عدم الاعتراف ٤٤/٢٠٠١كما تنص لائحة المجلس رقم ). بروكسيل
 .بالأحكام لدواعي السياسة العامة ولعدم توجيه إشعار سليم

وللاطلاع  . Jet Holdings v. Patel, Washington Law Review, vol. 59, No. 3 (1983), p. 295انظر  )٣٢(
 the Committee on Foreign andعلى مناقشة لهذا القرار القضائي وغيره من اعتبارات الانفاذ، انظر  

Comparative Law, Association of the Bar of the City of New York, “Survey on foreign 
recognition of U.S. money judgments”, 31 July 2001. 

 Ronald A. Brand, “Enforcement of foreign money-judgments in the United States: inانظر  )٣٣(
search of uniformity and international acceptance”, Notre Dame Law Review, vol. 67, 1991, 

pp. 253 and 274-275. 
 qui tam pro domino rege quam pro si ipso in hac parte“ة  هو اختصار لعبار ”qui tam“تعبير   )٣٤(

sequitur” من يرفع دعوى بالنيابة عن الملك وبالأصالة عن نفسه أيضا"، التي تعني." 
 Bandes v. Harlow & Jones, Inc., 826 F. Supp. 700انظر، مثلا، قضية بانديس ضد هارلو وجونز     )٣٥(

(S.D.N.Y. 1993) (interpleader action in the United States involving competing claims to a 
fund corresponding to shares of stock in a Nicaraguan company that had been illegally 

confiscated). 
/ نون الأولاقترح هذا النوع من التخصيص وزير العدل النيجري، بولا إيغه، قبل فترة وجيزة من اغتياله في كا  )٣٦(

 في المائة من تكلفة أي مشروع لأغراض منع التسريب يمكن ١وقدّر السيد إيغه أن تخصيص  . ٢٠٠١ديسمبر 
 Abacha and the“انظر مقالة السيد بولا إيغه    . المائة في بعض البلدان  في ١ ٠٠٠أن يدر عائدا قدره 

bankers: cracking the conspiracy”, Forum on Crime and Society (United Nations 
publication, vol. 2, No. 1 (2002), p. 111. 

 .١٤، المصدر السالف الذكر، الصفحة Josephانظر  )٣٧(
البلدان التي لديها وحدات للاستخبارات المالية هي الاتحاد الروسي، أروبا، اسبانيا، أستراليا، استونيا، اسرائيل،   )٣٨(

ا، ايرلندا، ايسلندا، ايطاليا، باراغواي، البرازيل، بربادوس، البرتغال، برمودا، الامارات العربية المتحدة، أندور
تركيا، جزر الأنتيل الهولندية، جزر )  الصينية–مقاطعة (تايوان (بلجيكا، بلغاريا، بنما، بولندا، بوليفيا، تايلند، 

هورية التشيكية، الجمهورية  البهاما، جزر فيرجن البريطانية، جزر كايمان، جزر مارشال، جزيرة مان، الجم
الدومينيكية، جمهورية كوريا، جيرسي، الدانمرك، رومانيا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السويد،  
سويسرا، شيلي، غورنسي، فانواتو، فرنسا، فنـزويلا، فنلندا،  قبرص، كرواتيا، كندا، كوستاريكا، كولومبيا،      

يختنشتاين، المكسيك، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ل
الولايات ) منطقة الادارية التابعة للصين (موناكو، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، هونغ كونغ 

 .المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان
 .www.ncis.co.uk/fiu.asp في ”financial intelligence units in action“انظر  )٣٩(
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توجيهاتها المتعلقة ، ٢٠٠١يناير /على سبيل المثال، أصدرت وزارة الخزانة بالولايات المتحدة في كانون الثاني )٤٠(
تلك التوجيهات وتدعو . بالتمحيص المشدد للمعاملات التي قد تنطوي على عائدات فساد موظف أجنبي

أسلوب التمحيص المشدد على المعاملات والمنافذ المحاسبية الخاصة بأي شخصية المؤسسات المالية إلى تطبيق 
شخص  "لشخصية سياسية كتلك، وعلى أي " الأسرة المباشرة "سياسية أجنبية كبيرة، وعلى أي فرد من أفراد   

 .بشخصية من هذا القبيل " قريب الصلة
ويمكن  . ة لم يكن كافيا لتسويغ ملاحقة قضائية تجدر الاشارة إلى أن التقرير وجد أن تقصير المصارف الست   )٤١(

الحصول على معلومات اضافية عن هذه التحقيقات من موقع المفوضية الاتحادية السويسرية المعنية بالأعمال 
 .(www.ebk.admin.ch)المصرفية على الويب 

وغيره من الجهود الاصلاحية في قـدم رئـيس النـيابة العامـة في جـنوب افريقـيا، سـيلبي بـاكوا، عرضا لهذا التدبير                   )٤٢(
 ,Anti-corruption efforts in South Africa”, Journal of Public Inquiry, vol. 21“مقالـته المعـنونة   

Fall/Winter 2001, p. 21. 
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